
  
 
 

  

  

وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص  ھيئة السوق المالية تذكر

المتعلق بقانون  2024لسنة   48القانون عدد من  48الي  43  وكل شخص معني بأحكام الفصول لھم المفوضين،

 المذكورة  الفصول علام والتحويل المنوطة بعھدتھم طبقا لأحكامالتصريح والابواجبات  2025المالية لسنة 

المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بھا لفائدة والمتعلقة بتصفية 

  .الدولة
كل فيما يخصه، التصريح، بالأوراق المالية المتداولة داخل نظام ، المؤسسات المذكورة أعلاهيتعين على  حيث 

التداول الإلكتروني والحقوق المرتبطة بھا وأسھم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية 

ة أو بالمرسمة بحسابات الأوراق المالية المفتوحة لديھم وبالمبالغ المالية التي لم تجُر في شأنھا أي عملية أو مطال

سنة دون انقطاع، وذلك في أجل أقصاه  15منازعة بأي عنوان كان من قبل صاحب الحساب أو من ينوبه، لمدة 

 . فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالھا ھذه المدة 15

كما يتعين عليھم إعادة شراء أسھم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المعنية وتحويل 

المبالغ بما في ذلك محصول عملية إعادة الشراء إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي 

 . في نفس الأجل

رصًا على الالتزام بالواجب القانوني المتعلق بالتصريح بالقيم والمبالغ المشار إليھا أعلاه، فإن المؤسسات وح

  .الذي قامت الإدارة بإعداده لھذا الغرض، والمرفق بھذا البلاغ النموذج الموحدالمعنية مدعوة إلى اعتماد 

اولة داخل نظام التداول الالكتروني المعنية والحقوق تحويل الأوراق المالية المتد المعنيةعلى المؤسسات كما يجب 

سنة، لھيكل  15المرتبطة بھا من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه، في أجل أقصاه شھر من تاريخ انقضاء مدة 

الإيداع المركزي للسندات الذي يقوم بتجميعھا وتسليمھا للوسيط المكلف بالإدارة المعين للغرض من قبل الوزير 

أشھر وإيداع محصول البيع مباشرة  6المكلف بالمالية لبيعھا وفق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه 

 .كزي التونسيبالحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المر

على الحسابات والمستحقات الراجعة للقصر وفاقدي الأھلية والمحجور عليھم أعلاه المذكورة حكام الأ لا تنسحب

 .ما لم يتم، حسب الحالة، بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة اكتساب الأھلية

ة القانونية ولو في غياب مبالغ أو أوراق ماليالمؤسسات إيداع التصاريح المستوجبة في الآجال ه ذھيتعين على  كما

 .أو مستحقات معنية بالتصريح

في  ابقاسبالنسبة للمبالغ المالية والأوراق المالية والمستحقات التي انقضت في شأنھا الآجال المنصوص عليھا و

د ن بالرائنشر قائمة في أصحاب الحسابات والمستحقي، لمعنيةا المؤسسات على يجب 2024ديسمبر 31تاريخ 

مع إعلامھم في نفس ھذا الأجل  2025أفريل  30الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية في أجل أقصاه 

 . طبقا لأحكام ھذا الفصل 2025بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسقوط حق المطالبة بھذه المبالغ في موفى جوان 

  المالية السوق ھيئة بلاغ

https://www.cmf.tn/sites/default/files/pdfs/documentation/formulaires/formulaire_reporting.pdf


التصريح بالمبالغ والأوراق المالية والمستحقات  2025جويلية  15وتتولى المؤسسات المعنية، في أجل أقصاه 

التي لم تتم المطالبة بھا وتحويلھا للحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي وذلك مع مراعاة 

 . الأحكام الخاصة بالأوراق المالية المذكورة أعلاه

ة أو المستحقين بأي وسيل حويل إعلام أصحاب الحساباتعلى المؤسسات المعنية بواجب التصريح والت جبوي
 تترك أثرا كتابيا بتاريخ حلول أجل تحويل الأموال لفائدة الدولة أو القيام بعملية إعادة الشراء أو تحويل الأوراق

نات المالية إلى ھيكل الإيداع المركزي للسندات لبيعھا ونشر قائمة في الأشخاص المعنيين بالرائد الرسمي للإعلا
 .أشھر قبل حلول ھذا التاريخ 6وذلك في أجل لا يقل عن  القانونية والشرعية والعدلية

المبالغ والأوراق المالية ا الأطار بالأحكام الخاصة باحتساب اجال تصريح وتحويل ذكما يجدر التذكير في ھ

 :من القانون المذكور 44كما جاءت بالفصل  والمستحقات

سنة للتصريح وتحويل المبالغ والأوراق المالية والمستحقات، حسب الحالة، ابتداء  15سنوات أو  5تحتسب مدة 

 : من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم خلالھا

 إجراء آخر عملية على الحساب من قبل صاحبه،  -

من  5قفل الحساب الجاري بالنسبة للفواضل الإيجابية غير المسترجعة من أصحابھا طبقا لأحكام العدد   -

 ، من المجلة التجارية) جديد( 732الفصل 

 حلول الأجل بالنسبة لحسابات الادخار المقترنة بأجل والحسابات لأجل وحسابات الادخار في الأسھم،  -

 ين على الحياة وتكوين الأموال أو علم مؤسسة التأمين بوفاة المؤمن له، حلول الأجل بالنسبة إلى عقود التأم -

بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة اكتساب الأھلية، حسب الحالة، بالنسبة إلى الحسابات والمستحقات  -

 الراجعة للقصر وفاقدي الأھلية والمحجور عليھم، 

 . قات أو صدور أحكام باتة في شأنھارفع العقل أو الاعتراضات على الحسابات والمستح -

وفيما يتعلق بالحالات الخاصة بإمكانية استرجاع المبالغ المحولة، والإجراءات الواجب اتباعھا في ھذا الصدد، 

 .من القانون المشار إليه أعلاه 44بالفصل الواردة  حكاميتعين على المؤسسات المعنية الرجوع إلى الأ

 لمنصوص عليھاا واجباتبال في التصريح بالمبالغ المستحقة أو في تحويلھا، أو إخلال تأخيرأي التذكير بأن يجدر و

من  47بالفصل  والغرامات المنصوص عليھا خطايالل، يعرّض مرتكبيه المذكورالقانون من  48الي  43 لوبالفص

 . نفس القانون


